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في هذا العدد:
القضية الرئيسية:

 أوروغواي:  مخاوف تتعلق بالأطفال في نزاع مع القانون 

آخر الأخبار والتقارير
-- المعاملة اللا إنسانية (الحملة، سوريا)
-- لجنة حقوق الطفل – أحدث التوصيات
-- زواج الأطفال (اليمن والولايات المتحدة)


أوروغواي:  مخاوف تتعلق بالأطفال في نزاع مع القانون 

نشرت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب هذا الأسبوع،  رسالة مفتوحة إلى السيد خوسيه موخيكا، رئيس أوروغواي، للتعبير عن قلقها إزاء حالة الأطفال في نزاع مع القانون:

"تعرب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب"، التي تنسق عمل شبكة مساعدة ضحايا التعذيب (SOS-Torture network ) - وهي أكبر شبكة دولية من المنظمات غير الحكومية تكافح ضد التعذيب والإعدام بدون محاكمة، وحالات الاختفاء ألقسري، وجميع الأشكال الأخرى من المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة-  عن قلقها العميق لحالة الأطفال والمراهقين المحرومين من حريتهم في أوروغواي.

فعلى الرغم من أن المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب تقر أن أوروغواي هي واحدة من الدول الأكثر تعاونا في مناقشة والدفاع عن حقوق الأطفال على الصعيد العالمي، إلا أنها ترى أن الوضع مختلف تماما بما يتعلق بتنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان ذات العلاقة - وخاصة فيما يتعلق بالأطفال في نزاع مع القانون. فعلى الرغم من التوصيات التي تقدمت بها عدد من هذه الآليات في السنوات الأخيرة سواء (من قبل المقرر الخاص المعني بالتعذيب، والاستعراض الدوري الشامل، ولجنة حقوق الطفل)، إلا أن حالة الأطفال والمراهقين المحرومين من حريتهم لم تتحسن؛ بل وعلى العكس فقد تفاقمت حسب المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب.

السيد الرئيس، على أساس المعلومات الواردة من معهد الدراسات القانونية والاجتماعية (IELSUR - عضو في شبكة مساعدة ضحايا التعذيب)، فان المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب قد لاحظت تحول سياسي نحو قمع الأطفال في نزاع مع القانون. إن المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، وإضافة إلى المخاوف التي أعربت عنها في الأشهر الأخيرة (الإعلان الشفوي أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبعثة أيار / مايو2010)، لترغب في لفت انتباهكم إلى اثنتين من القضايا الملحة.

أولا، تعرب المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب عن قلقها العميق إزاء التغيرات المختلفة لجدول أعمال الهيئة التشريعية التي تتعلق بالأطفال والمراهقين في نزاع مع القانون. فوفقا للمعلومات الواردة من IELSUR، فان بعض المشرعين يقترحون خفض الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية من 18 إلى 16 عام، وزيادة عقوبات السجن بحق الأطفال والمراهقين المحرومين من حريتهم من 5 إلى 10 سنوات، وإلغاء المادة 222 من قانون الأطفال والمراهقين التي تنص على أن السجلات الجنائية للأطفال ينبغي شطبها عند بلوغ الطفل سن 18.

إن المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب ترغب في تذكيرك أن جميع هذه التعديلات تشكل انتهاكا للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، ومثال ذلك المادة 37ب من مواد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي تنص على أنه لا يجوز استخدام الحرمان من الحرية إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة. وعلاوة على ذلك، فقد ذكرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل باستمرار أن كل شخص دون سن 18 عام وقت ارتكاب الجريمة، يجب أن يعامل وفقا لمعايير قضاء الأحداث.

وبالإضافة إلى ذلك، فان المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب تعرب عن قلقها بشأن الخطط المتعلقة بوضع الأطفال المحرومين من حريتهم في زنازين تشبه الحاويات، مما يشير إلى تدني ظروف الاعتقال، وتغييب لضمانات حقوق الطفل.

إن المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب لتحث سعادتكم ومن خلال موقعكم والاحترام والهيبة التي تتمتعون بها على المستوى الشخصي، منع اعتماد المزيد من القوانين القمعية التي تتعلق باعتقال الأطفال والمراهقين في نزاع مع القانون، والحيلولة دون الموافقة على الخطط المتعلقة بسجن الأطفال في حاويات. وفي هذا الصدد، ومن أجل تفادي الاكتظاظ  والظروف المتردية في مراكز الاحتجاز، فإننا نقترح أن يتم استعراض الملفات وذلك بهدف تحديد الأطفال الذين يمكن تخفيض محكوميتهم.

ثانيا، إن المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب لتلفت انتباهكم إلى عدد من حالات الاعتداء على الأطفال والمراهقين المحرومين من حريتهم والتي وقعت هذا العام والتي تم إخطارنا بها من قبل IELSUR. إن المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب لتعرب عن قلقها  بما يتعلق بعدد من الفتيات في سن المراهقة المحرومات من حريتهن في مركز اعتقال الإناث في مونتفديو، واللواتي كن ضحايا للاغتصاب والاعتداء الجنسي والتي نفذت ليلا في مناسبات عدة. وفي هذا الصدد، فان المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب كانت قد تلقت معلومات مفادها أن مدير المركز، وبعد أن تم إطلاعه على عدد من الحقائق، رفض التعامل معها كقضية عامة، الأمر الذي أخر التحقيق. كما ابلغنا أيضا عن عمليات تحرش بالمسؤولين الذين قاموا بالإبلاغ عن هذه الانتهاكات. إن المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب لتعرب عن قلقها الشديد بسبب السماح للضابط المتهم في هذه الانتهاكات بالعودة للعمل في المركز واستئناف الاتصال بالفتيات في الأسبوع التالي.

تحث المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب سعادتكم أن تأمر السلطات المعنية بإجراء تحقيق فعال وشامل ومستقل ونزيه، بما يتعلق باغتصاب الفتيات المحرومات من حريتهن وتحديد المسؤولين. كما ويجب نشر نتائج التحقيق على الملأ، ويجب تقديم مرتكبيها لمحكمة مختصة ومستقلة وحيادية على النحو المنصوص عليه في القانون. إن المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب تطالب أيضا أن يتم توفير سبل انتصاف فعالة للضحايا، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل.

وأخيرا، تشجع المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب ودون إبطاء على اعتماد التدابير الأكثر ملاءمة لضمان حماية وأمن وحقوق جميع الأطفال والمراهقين المحرومين من حريتهم في أوروغواي، بالإضافة إلى تبني التوصيات الواضحة بشأن هذه المسألة وغيرها الصادرة عن الهيئات التعاهدية لآليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

سعادتكم، حضرة السيد الرئيس ، كلنا ثقة باحترامك لحقوق الإنسان، وسنكون ممتنين لو تفضلتم بايلاء الاهتمام لهذه القضية، كما ونأمل اخذ مطالبنا بعين الاعتبار. "

لمزيد من المعلومات

    * أوروغواي: تقرير المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (فبراير 2010)
    * أوروغواي: مرجع حقوق الطفل حول الاستعراض الدوري الشامل (مايو 2009)
   * أوروغواي:  شجب التعذيب في وحدة الجانحين الصغار 
    * الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل حول التقرير الدوري الثاني لأوروغواي (يونيو 2007)


أو زيارة الموقع: http://www.crin.org/resources/infodetail.asp?id=23331


_______________________________________________

آخر الأخبار والتقارير

نوايا قاسية
الأحكام اللا إنسانية: أطلقت كرين - بالتعاون مع شركاء آخرين - حملة من أجل حظر وإنهاء الأحكام اللا إنسانية بحق الأطفال، والتي تشمل أحكام الإعدام والسجن مدى الحياة والعقاب البدني. تشير البحوث إلى أنه وفيما لا يقل عن سبع دول، فان الأطفال المذنبين عرضة وبشكل قانوني للحكم عليهم بالإعدام بالحقنة القاتلة، والشنق، وإطلاق النار أو الرجم. وفي بعض الدول، فانه يمكن الحكم على الأطفال الذين لا تزيد أعمارهم عن 10 أعوام بالسجن مدى الحياة. وفيما لا يقل عن 40 دولة، فانه لا يزال بالإمكان الحكم على الأطفال بالضرب بالسوط والجلد والضرب بالعصا أو البتر.

لقد تم إطلاق هذا الحدث خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي استضافته البعثة الدائمة لللنرويج لدى الأمم المتحدة. وقد ترأس الحدث السفير مورتن ويتلاند، الممثل الدائم للنرويج لدى الأمم المتحدة، ومن بين المتكلمين مارتا سانتوس بايس (الممثل الخاص للأمين العام بشأن العنف ضد الأطفال) وباولو سيرجيو بينهيرو، مفوض ومقرر حقوق الطفل، لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، ومنظمة الدول الأمريكية).

سوف تتوفر جميع المعلومات حول الحملة على موقع كرين حول العنف قريبا: www.crin.org/violence


في سياق متصل يتعلق بالعنف البدني ومن سوريا، حيث تم طرد مدرستين من وظائفهن ومنعتا من العمل مع الأطفال بعد أن قامت مجموعة على الفيس بوك بإرسال شريط فيديو يظهر قيام المعلمات بإساءة معاملة الطلاب، وفقا للبي بي سي.

ويظهر شريط الفيديو المعلمتين وهن يقمن بضرب الأطفال على أيديهم وعلى باطن أقدامهم بالعصي. لقراءة الخبر.

------------------------------------

لجنة حقوق الطفل - أحدث التوصيات

اعتمدت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل الملاحظات الختامية للدول التالية وذلك خلال دورتها ال 55:

اتفاقية حقوق الطفل

    * أنغولا
    * بروندي
    * غواتيمالا
    * مونتينغرو- الجبل الأسود
    * نيكاراغوا
    * اسبانيا
    * سريلانكا
    * السودان

البروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة 

    * البوسنة والهرسك
    * مونتينغرو- الجبل الأسود
    * نيكاراغوا
    * سيراليون
    * سريلانكا
    * السودان

البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية

    * البوسنة والهرسك
    * مونتينغرو- الجبل الأسود
    * نيكاراغوا
    * سيراليون



------------------------------------


مقترحات قوانين تتعلق الزواج
اليمن: اجل البرلمان التصويت على قانون زواج الأطفال والذي من شأنه رفع الحد الأدنى للسن القانوني للزواج إلى 17 سنة.

وكان من المقرر أن يصوت البرلمان على عدد من القوانين. إلا انه نشأ خلاف حول مقترح لقانون الانتخابات، مما أدى إلى عدم مناقشة أية قضايا أخرى في ذلك اليوم. (سي ان ان). الخبر كاملا.

الولايات المتحدة: لا يزال قانون يتعلق بمنع زواج الأطفال في جميع أنحاء العالم معروضا على مجلس الشيوخ بعد موافقة بالإجماع من قبل لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي. يلزم التشريع وزارة الخارجية الأمريكية تغطية زواج الأطفال في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان، من ضمن تدابير أخرى.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب مبادرة جديدة حول زواج الأطفال التي أطلقها حكماء ومجموعة من زعماء العالم السابقين. (سيبرس تايمز). الخبر كاملا.

------------------------------------

التزامات
نيوزيلندا: تقرير جديد من يونيسف نيوزيلندا حول التزامات السلطة المحلية اتجاه الأطفال بموجب اتفاقية حقوق الطفل. لتحميل التقرير.

نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا يتعلق بالتحديات الرئيسية حول الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة:  عدم الاعتراف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ESCR) في قوانين العديد من البلدان، وسبل الانتصاف غير الفعالة، وعدم إنفاذ القرارات الصادرة عن الحكومة والمعيقات التي تعترض الوصول إلى العدالة التي يواجهها السكان الذين يعيشون الفقر. لتحميل التقرير.

------------------------------------



